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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

دفتر مستورد فئة 200 ورقة                 1250  ديناراً
دفتر مستورد فئة 100 ورقة                  750 ديناراً
دفتر مستورد فئة 60 ورقة                   500 دينار 
دفتر مستورد فئة 40 ورقة                   350 ديناراً
دفتر ابو السيم 70 ورقة                      750 ديناراً
دفتر رسم )سيم(                                500 دينار
مسطرة                                            150 ديناراً
ممحاة                                               75 ديناراً
مبراة                                                 75 ديناراً
قلم رصاص                                      100 دينار
قلم جاف                                         150 ديناراً
لاصق                                              100 دينار 
علبة صمغ                                       250 ديناراً
اقلام ماجك                                      500 دينار

سوق القرطاسية

*د.عماد محمد علي

وقائع طاولة المدى المستديرة في كردستان
البحث الثالثالاصــــــلاح الاقتصـــــــادي في العـــــراق

اصلاح قطاع المالية العامة في الاقتصاد العراقي
)دراسة استشراقية لدعم موازنة الدولة(

الطاولة الثانية:

مـارست التطـورات السـياسيـة التي افـرزتها
الــتـغــيــــــرات الجــــــذريــــــة في واقـع الـعــــــراق
ودخولـه مرحلـة الاحتـلال العسكـري، أثاراً
كـبيـرة علـى الـوضع الاقـتصـادي في العـراق
وتمثلت هـذه الآثار بصفة خاصة في انهيار
شـبه تام لمـرافق البنـى التحـتية والأسـاسية
للاقتصـاد العراقـي مع تخريـب شامل لكل
القـطــاعــات الاقـتـصــاديــة العــامــة، والــذي
تـــــزامــن مع تـــــدهـــــور واضح في مـــســتـــــوى
الاستخـدام الــذي يتـضح بـشكل خـاص في
الحجم الكبـير في معـدلات البطـالة اذ بلغ
بحسب البنك المركزي الدولي نسبة %55.

تتضمن هـذه الدراسة، وضع سيـاسة مالية
تحـد من الاختلالات المـاليـة وتؤكـد ضرورة
تخفـيــض عجــز المــوازنــة العــامــة، وتــؤمـن
زيــادة فــاعلـيــة زيــادة الــديـن العــام، وفـصل
التشـابك بين السـياستين المـالية والنـقدية

ضمن إطار خطة شاملة للإصلاح المالي.
كمــا يــؤكــد هــذا المحــور علــى سـبل تـطــويــر
وسـائل الإيـرادات العـامـة، وذلـك من خلال
سـياسـة تفعـيل عمل الجهـاز الضـريبـي بما
يـضمـن العـدالـة الـضـريـبيـة بـين المكلـفين،
ومـن جــانـب اخــر ضــرورة تفعـيل عــمل كل
مـن السـوق المـاليـة والمــؤسسـات المـاليـة غيـر
المــصــرفـيــة لجــذب المــدخــرات وحــشــدهــا

لغرض زيادة معدلات الاستثمار.
ونتيجة لذلك جاءت هذه الدراسة لتتبنى
بعــض الأفكــار الاقـتـصــاديــة ذات الـتــوجه
الإصلاحـي محــاولــة مـنهــا تحــديــد خـطــة
عــمل شـــاملــة ومــسـتـمــرة لإعــادة هـيـكلــة
قطاع المالية العامة في الاقتصاد العراقي.

وتـأسيـسـا لـذلك فقـد تم تقـسـيم الـدراسـة
على المحاور الآتية:

أولاً: مفهوم الإصلاح الاقتصادي.
ثانياً: الإصلاح في قطاع المالية العامة.

ثــالـثــاً: تــدابـيـــر إصلاح الانفــاق العــام في
العراق.

رابعــــاً: ســبل تــطــــويــــر وســـــائل الإيــــرادات
العامة.

أولاً: مفهوم الإصلاح الاقتصادي:
ــيـــــــة الإصـلاح الاقــتــــصـــــــادي : هـــــــو عــمـل
اقتصادية -اجتماعيـة - سياسية - ثقافية
شـاملـة ومـستمـرة تـستـدعـي فك الارتبـاط
بين المـتغيـرات الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة
وإعـادة صيــاغتهـا من جـديـد بحـيث يـؤدي
ذلــك لــــظـهــــــــور أفــكــــــــار وقــيــم وعـلاقــــــــات
اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة جــديــدة، تــؤدي
لـــــزيــــــادة معـــــدلات الــنــمـــــو الاقــتــصـــــادي

وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ومـن جانـب أخر فـان الإصلاح الاقتـصادي
هـو عـمليـة إعــادة تنـظيـم لاستغلال المـوارد
الاقــتـــصــــــاديــــــة المــتــــــوافــــــرة في المجــتــمـع
وتخـصيـصهـا بـشـكل اكثـر كفـاءة وفــاعليـة،
الغـرض منهـا إشبـاع الحـاجـات العـامـة من
خلال تـوفيـر الـسلع والخـدمـات الـرئيـسيـة
لــضـمـــان دخل مـنـــاسـب لأفـــراد المجـتــمع،
ـــوغ أقــصـــى مــسـتـــوى مـن الـــرفـــاهـيـــة وبل
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة للـبلــد، بمــا
ـــد يـنـمـــو بــشـكل يـــوازي يجـعل ذلـك الــبل

أقرانه في الساحة الدولية.
وممـــــا ســبق يــبــــــدو ان الإصلاح عــملــيـــــة
اقتصادية اجـتماعية شاملـة لكونها تشمل
جميع الـقطاعـات الاقتصـادية )الإنتـاجية
والخــدميـة( وتــشمل أيـضـا جـميـع الفئـات
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لـــــزيـــــادة الــضـــــرائــب المــبـــــاشـــــرة وكـــــذلـك
الضـرائب غيـر المباشـرة دون المسـاس بهذه

الاعتبارات‌
تتصف إيـرادات حكومـة العراق شـأنها في
ذلك شـأن معـظم الاقـتصـاديـات النـاميـة
ان الــوزن الـنــسـبــي للــضــرائـب المـبــاشــرة
ضـئيل من جملة الموارد الحـكومية خلافاً
للــوزن النــسبـي للـضــرائـب غيــر المبــاشــرة
المــــرتـفع جــــداً مــن إجــمــــالــي الإيــــرادات
الحكــوميــة وذلك يـســاعــد في   القــول ان
مـن الممـكن زيــادة الضـرائـب المبـاشـرة إلـى
مـستـويـات أعلـى من هـي عليهـا ألان، وان
تـصيب دخـولاً لم تكـن تبلغهـا في السـابق
لــسـبـب مــا، لــو أمكـن للـحكــومــة تعــديل
نــظــــــامهـــــا الــضـــــريــبــي بــصـــــورة تــتـفق
ومقـتـضـيــات دعـم الـطــاقــة الـضــريـبـيــة،
ــــة مــن وأجــــراء عــملــيـــــة واسعــــة وشـــــامل
الإصـلاح عـلــــــى كـل وحــــــدة مــن وحــــــدات
الجهـاز الضـريبي في العـراق، ولاسيمـا ان
التــوجه العـام للـسيـاسـة الاقـتصـاديـة في
العـــراق مـنــطلـق نحــــو نقـل الملـكـيـــة مـن
القــطــــاع العــــام الــــى القــطــــاع الخــــاص
وأجــراء عـملـيــة الخــصخـصــة فـــان ذلك
يعــنــي ظهــــور دخــــول جــــديــــدة لــم تـكــن
محــســـوبـــة ضـمـن الـــوعـــاء الــضـــريـبـي،
وستتـطلب إجـراء إصلاحـات شـاملـة لكي

تبلغ الضريبة هذه الدخول. 
ثانياً: شفافية مالية الدولة:

تعــــد الــــشفــــافــيــــة في الــنـــشــــاط المــــالــي
لـلحكــومــة أمــراً ضــروريــاً لـسلامــة المــركــز
المـــالـي والائـتـمـــانــي لهـــا وحــسـن الحـكـم
والإدارة والــنــــزاهـــــة للــمــــالــيـــــة العــــامــــة
الـشاملـة، ويمكن تـعريف  شفـافيـة المالـية
العــامــة بــأنهــا الانفـتــاح علــى الجـمهــور
العريض فيما يتعلق بالهيكل والوظائف
التي تقـوم بها الحكـومة ومـزايا سيـاسات
المــاليــة العـامـة وحـسـابــات القـطــاع العـام
وهـي تـنــطـــوي علــى  وصــول فــوري إلــى
معلـومـات مـوثـوق بهـا وشـاملــة تصـدر في
مــوعــدهــا المـنــاسـب ويـتــسـنـــى   فهــمهــا
ويمكـن مقـارنـتهـا عــالميـاً حـول الأنـشـطـة
الحكــومـيــة بمــا في ذلك الأنــشـطــة الـتـي
يـتم   تـنفيـذهـا خـارج الـقطـاع الحكــومي
وذلك حـتـــى يمكـن لـلجـمهــور والأســواق
المــاليــة التــوصل الــى  تقـييـم دقيق لمـركـز

الحكومة المالي حالياً ومستقبلاً.
تمــثل شفــافـيــة المــالـيــة العــامــة شــرطــاً
أســاسيـاً لـسلامـة الـسيـاسـة الاقـتصـاديـة
فـنشـر وثيقـة الميـزانيـة التـي يتم عـرضهـا
بــوضــوح في المــوعــد المنــاسب يــسهل علــى
الأسـواق تقييـم نوايـا الحكـومة وبـالتـالي
فـرض الانـضبـاط الـبنـاء علـى العـمليـات

الحكومية.
ـــتـــمـــتـع اذ ان المـــمــــــــــارســــــــــات الـــتـــي لا ت
بـالـشفــافيـة يمـكن ان يـنتـج عنهــا تبـديـد
مـوارد المـاليـة العـامـة بــدون ان يتم كـشفه
لمـدة أطـول ممـا لـو كـان الأمــر غيــر ذلك،
وكذلـك فان تمتع نـظام الممـارسات المـالية
العــامــة بــالــشفــافـيــة يـجعل مـن المـمكـن
ـــالـنــسـبـــة للــســـوق ان تحـــدد مـــا الـــذي ب
أنجـزته الحكـومـة بــالفعل وان تقـارن بين
العـملـيــات المــالـيــة المــدرجــة في المـيــزانـيــة
والمــنفــــذة بـــــالفـعل ، فـــضلاً عــن ذلـك ان
شفـافية الماليـة العامة من شـأنها ان تعزز
ثقـة المواطنين في حـكومتهم كـما ان زيادة
النفقـات من خـارج الميـزانيـة التـي تفتقـر
الـــــى الــــشفـــــافــيـــــة تـــســـــاهــم في حـــــدوث
اختلالات المـاليـة العـامة. مـن جانـب أخر
ان تعزيـز الشفـافيـة في عمليـات التـمويل
الحكومي من خلال تحريـر النظم المالية
مـن القيــود ذلك ان العـديـد مـن البلـدان
تعتمـد علـى انفتـاح التمـويل الـذي يقـوم
علـى الـسـوق وهـو يـستلـزم تـوفيـر بيـانـات
كـافية للمـشتركـين في السوق حـول موعد
العــطــــاءات وإصــــدارات الأوراق المــــالــيــــة
والكوبونات المعروضة والأسعار والمزايدات
والمنـاقصـات  والعـروض التي قـبلت وذلك
بـالإضـافـة الــى انه يـجب علــى الحكـومـة
الـتـي تــرغـب في الــوصــول الــى الأســواق
المــاليـة الــدوليــة والمحليـة ان تمـد هـيئـات
تقــــديــــر مــــراتـب الجــــدارة الائـتـمــــانـيــــة
والجهــات الـضــامـنــة والــوقــائع بـبـيــانــات
واقيـة حـول حـائـزي سنـدات الـدين العـام
وحجـمه وآجــال اسـتحقــاقه وحــول قــدرة

الحكومة على خدمة الدين.
-----------------------

*استاذ في كلية الادارة
والاقتصاد بجامعة بغداد
Cost/( معـــــامل الـكـلفـــــة والعــــائــــد )1(
 :(Yield Ratioيمـثل هــذا المعـيــار أداة
تحليليـة مهمـة لقيـاس كفـاءة التـحصيل
الـضــريـبي فــالـضــرائب الـتي تــدر عــوائــد
مــرتـفعــة بـــالقـيــاس إلــى كـلفـــة إداراتهــا
تكــون اكثــر إنتــاجيــة من الـضــرائب الـتي
تـدر عـوائـد قـليلـة بــالقيـاس إلـى كلـفتهـا
الإداريـة  الضــريبيـة بل أن ضـاآة أجـورهم
ومــرتـبــاتهـم قــد تجـعلهـم يقــدمــون علــى
الـتــواطــؤ بـيـنهـم وبـين المـمــولـين لــربــط
وتقـديـر الضـرائب المفـروضـة علـيهم عنـد

مستويات اقل من الحقيقية.
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ينـبغي الـنظـر إلـى الـنظـام الضـريـبي علـى
انه نـظــام فــرعي مـن النـظــام الاقتـصــادي
والاجتـماعي الـسائـد فهو لا يـشكل نظـاماً
مــســتقلًا ذاتـيــاً بل هــو جــزء مـن كل اكـبــر
ومـن هــذه الـنقـطــة فــان محــاولــة إصلاح
الـنـظــام الـضــريـبـي وتـطــويــره بمعــزل عـن
الأوضــــاع الاقــتــصــــاديــــة والاجــتــمــــاعــيــــة
والسـياسية التـي تتحكم في تسييـر النظام
الاقـتــصــادي والاجـتـمــاعـي الــســائــد هـي
محـاولـة محـدودة الفـاعليـة، وبـالــرغم من
المـمكن إجـراء بعض الإصلاحـات الجـزئيـة
هنــا وهنــاك في النـظـام الـضــريبـي القــائم
ولكـنهــا تـبقــى في الـنهــايــة مـحكــومــة في
جــدواهــا في حــدود الـنـظــام الأكـبــر الــذي
تتحقق فـيه. ان تطـويـر الـنظـام الضــريبي
والارتفاع به إلـى مستـوى المهام والـوظائف
الـتــي يجـب ان يـــؤديهـــا في مجـــال تعـبـئــة
المــوارد واسـتخــدامــاتهــا علــى نحــو فعــال،
تــبقــــى في الــنهــــايـــــة كجــــزء مــن عــملــيــــة
الإصلاح الــــشــــــامل والجـــــزئــي للــنــظـــــام

الاقتصادي والمالي في العراق.
من جـانب اخـر ان رفع كفـاءة عمل الجـهاز
الـضــريـبي والـتحـصـيل الـضــريبـي لغــرض
زيــادة الطـاقــة الضـريـبيـة تتـطلب ان تقـوم
الإدارة المـالية بالتخلص من العقبات التي
تعـمل دون دعـم كفــاءة الجهــاز الـضــريـبـي
ويمكـن الإشــارة الـتـي أهـمهــا علــى الـنحــو

الآتي:
1(مكافحـة التهرب الـضريبي: تعـد ظاهرة
التهــرب الضـريـبي ) (Tax evasionمن
الظـواهـر المـنتـشـرة في معـظم اقـتصـاديـات
العالـم إذا لم تكن في جمـيعها وان تـفاوتت
هذه الظاهـرة من اقتصاد الـى اخر، بحكم
تفــاوت المصـالح الاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة
ودرجة تطـور المجتمع والـوعي الاجتـماعي
والاقــتـــصـــــــادي وبـحــكــم قـــــــوة الأجـهـــــــزة

الحكومية في مكافحة هذه الظاهرة.
وتكـون آثار تلك الظـاهرة اكثر سلـبية على
الاقـتصـاديــات النــاميــة من الاقـتصـاديـات
المتقـدمـة إذ أن ظـاهــرة التهــرب الضـريـبي
تمـثل مــورداً مــالـيــاً ضــائعــاً ذا وزن نــسـبـي
هـــام، أضف إلـــى ذلـك أن حجـم وانـتــشـــار
هــــــــــــذه الــــــظــــــــــــاهــــــــــــرة أقــــــــــــوى وأوسـع في
الاقــتـــصـــــــاديـــــــات الــنـــــــامــيـــــــة عــنـهـــــــا في
الاقـتصـاديــات المتقـدمـة وهـو أمـر يـرتـبط

بضعف جهاز الدولة الضريبي.
2(رفع كفـاءة المـوظفين بـإدارات التحـصيل
الـضــريـبـي وتحــسـين قــدراتهـم وإمــدادهـم
بــالمعلــومــات الكــافيــة والتــدريب المـطلــوب
لمـــزاولـــة أعـمــــالهـم مــن يعــمل ذلـك علـــى
ارتفـاع معـامل الكلفـة والعـائـد ، وقـد يعـود
)1( انـخفاض هـذه الكفـاءة الى سـوء بيـئة
العمل الـتي يعـمل فيهـا هـؤلاء المـوظفـون،
مـن حـيـث افــتقـــادهـم المـكـــاتــب والاجهـــزة
الاداريــة والحـســابيــة الـتي تـســاعــدهم في
زيـــادة كفــاءة الانجــاز مـن جــانـب اخــر ان
ــبــــــــات الــتــي انـخـفــــــــاض الاجــــــــور والمــــــــرت
يتقـاضـاهـا هـؤلاء المـوظفـون قــد لا تخلق
لديهـم الحوافـز والبـواعث الكـافيـة لانجاز
الـعــمـل المــنــــــوط بـهــم عـلــــــى خــيــــــر وجـه
ويــنعـكــس هـــذا بــشـكـل واضح في ظـــاهـــرة

المتأثرات.
3(تعــبــئــــة المجــــالات المــمـكــنــــة في الــــربــط
الضـريبي: يتطلـب من الأجهزة الضـريبية
تحــسين إجــراءاتهــا وضــوابـطهــا ومعــاييــر
محـددة لا تـؤثــر سلبـاً علـى أداء الأنــشطـة
الاقتـصادية كما يجب ان تـتصف بالعدالة
الاجـتـمــاعـيــة، وهــذه العـملـيــة لا تــرتـبـط
بــالجهــاز الـضــريبـي فحــسب وإنمــا تـشـمل
جـمـيع الــسلـطــات الأخــرى الـتــشــريعـيــة
والــسلـطــة القـضــائـيــة إذ علــى الــسلـطــة
المــالـيــة أجــراء مــســوحــات جــديــدة علــى
الأنــشـطــة الاقـتـصــاديــة المخــتلفــة والـتـي
تكــون خــارج الإدارة الــضــريـبـيــة لأسـبــاب
مـعينة لـكي تشملهـم بالضـريبة وقـد تؤدي
تلك السياسة الى الضغط على مستويات
الاستـهلاك كمـا قـد تـؤدي إلـى نـشـوء آثـار
سلـبيــة علــى الاقتـصــاد القــومي والــوضع
الاجـتماعي وذلك إذا قـامت هذه السـياسة
علــى أسـس عـشــوائيــة خــاطئــة لا تــراعي

نواحي الضغط الممكنة.
ان السياسـة الضريبية تقتضي أولًا القيام
بــدراســات شـــاملــة ودقــيقــة حـتـــى يمكـن
تحــديــد اين تــوجــد الممـكنــات الـضــريـبيــة
الـتــي يمكـن للـجهــاز الــضــريـبـي أن يــصل
إليها ويـبلغها وذلك في ضوء مراعاة ثلاثة

اعتبارات جوهرية هي:
أ‌.اعتبارات زيادة الحصيلة الضريبية دون
المساس بحوافز الادخار والاستثمار وزيادة

الانتاج.
ب‌.اعـتبــارات العــدالــة الاجـتمــاعيــة الـتي
تقـتضـي بضـرورة تنـاسـب العبـئ الضــريبي

في المقدرة على الدفع.
ت‌. اعـتبـارات المـرونـة الـتي تعـني تحــريك
الحـصيلـة الضــريبيـة في اتجـاه مـواز دائمـاً

لزيادة الدخل والناتج.
والسؤال الذي يثار هنا:

هل هذه الـسياسـة ستكون قـادرة فعلًا على
زيــادة الـطــاقــة الـضــريـبـيــة في الاقـتـصــاد

العراقي‌
بعبـارة أخـرى هل هنـاك إمكـانيـة حـقيقيـة
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شديدين، والى ابعد من ذلك قد يبلغ حد
التبديـد بالأموال العـامة، مما يعـني تروياً
في الكفاءة في استخدام الموارد العامة ومن
هنــا يمكـن القــول ضــرورة تقـنيــة الانفــاق
وتـرشيـده، وليـس المقصـود ترشـيد الانـفاق
العــام هــو احــداث خفـض مفــاجئ في هــذا
الانفـاق، او كبح   نمـوه بـشكـل كبيـر، الأمـر
الــذي ينـجم عـنه إربــاك في الإدارة العــامــة
للــدولــة، أي يعـنـي زيــادة  كفــاءة الانفــاق
العام إلـى أعلى درجة ممكنـة وهو ما يعني
الحـصــول علــى افــضل الـنـتــائج، والغــايــة
النهـائيـة هـو رفع رفـاهيـة الفـرد والمجتمع،
أي يــتـــطـلــب أن يــكـــــــون الأنـفـــــــاق الـعـــــــام
مـستنـداً إلـى قـاعـدة الاقـتصــاد التي تـعني
بهــا أن يكــون أعلــى درجــة مـن الــرفــاهـيــة

بأقل قدر ممكن من الانفاق.
مــن جـــــــانــب أخـــــــر، ان ضـغـــط الأنـفـــــــاق
الحكـومـي غيـر ضـروري ســوف ينجـم عنه

ما يأتي:
1-يــؤدي الــى تحــريــر العــديــد مـن المــوارد
السلعيـة والخدميـة التي يمكـن الاستفادة
مــنهــــا لأغــــراض الاســتـهلاك واســتــثــمــــار
القــطــــاع الخــــاص كــمـــــا انه ســـــوف يقـلل
العجــز في المــوازنــة العــامــة وســوف يـقلل
الـــطلــب الــكلــي الــــذي يــنعـكـــس في شــكل

انخفاض في  معدلات التضخم.
2-ان تــرشيــد الأنفــاق الحكــومـي وتقـنيـته
بصـورة اكثـر فعـاليـة سوف يـسمح للقـطاع
الخــاص العـمل بحــريــة افــضل ويقلـل من
اثــر المــزاجـيــة الـتـي تـنــشــأ نـتـيجــة تــدخل
الحـكــــومــــة في الأنــشــطــــة الاقــتــصــــاديــــة

المختلفة.
ومـن الجــديــر بــالإشــارة يـنـبغـي أن تــشـمل
عــملــيــــــة تقــنــيــــــة الانفــــــاق العــــــام، علاج
مــــــشــكـلات الـقــــطــــــــاع الـعــــــــام وتحــــــســين
ــــى نحــــو يجـعل الإنـتـــاجـيـــة في أدائـه وعل
المـشروعـات المملـوكة لـلدولـة معتـمدة عـلى
ذاتهــا في الـتمــويل وبــذلـك تقل مـســاهمــة
تلك المـشــروعــات في إحــداث العجــز المــالي

للقطاع العام.
كــــذلـك يــتــضــمــن تـقلــيـل الانفــــاق العــــام
وتقـنـيــــة الانفــــاق العـــام ودعـم الإيـــرادات
العــامــة وذلك مـن خلال إعــادة الـنـظــر في
سـيــاســات المــشــروعــات العــامــة مـن حـيـث
التسعير لمنتجاتها والعمالة المشتغلة فيها
ومــستــوى التــوظـيف وحقهــا في استـثمــار
الفــائــض الاقتـصــادي المتـحقق مـنهــا من
اجل دعمها وتطـويرها لتستـطيع المنافسة

مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
رابعــــاً: ســبل تــطــــويــــر وســــائل الإيــــرادات

العامة:
وفي مـقــــــابـل إصـلاح ســيــــــاســــــة الأنـفــــــاق
الحكــومي يـتعين علـى الحكـومـة ان  تقـوم
باتبـاع سبل اكثر كفـاءة لتحسين الإيرادات
العـامة وذلك بهـدف تحسين وضع المـوارنة
الحكــوميــة، وذلـك يتـم عن طــريـق تنـفيــذ
الحكــومــة عــدداً مـتـنــوعــاً مـن الـضــرائـب
الجديـدة باعتبـار أن   الإيرادات الضـريبية
هي المحـور الـرئيـس للإيـرادات الحكـوميـة،
كمــا ان علـيهــا في الــوقـت   نفــسه ان تقــوم
بتحـديث نـظم تـصنـيف الفئـات الجـديـدة
مـن ممــولـي الـضــرائـب وأشكــال الـنــشــاط

الاقتصادي البارزة حديثاً.
وعمـومـاً يــشمل إصـلاح الإدارة الضـريـبيـة
نــطـــاقـــاً واسعـــاً مـن الأنــشــطـــة والآلـيـــات
والإجراءات النـوعية يمكـن تصنيفهـا على

ثلاثة مجالات، وذلك على النحو الأتي:
المجــال الأول: تـنـظـيـم الإدارة الـضــريـبـيــة:
تفــتقــــر الإدارة الــضــــريــبــيــــة إلــــى كفــــاءة
الـتـنـظـيـم وهــذا   نــاجـم عـن عــدم كفــايــة
الملاكات المؤهلـة وسوء التـدريب وانخفاض

الأجور والفساد الإداري.
المجـال الثـاني: الـنظم والإجـراءات: ضعف
الإجـراءات الخـاصـة بــالتقـديـرات الـذاتيـة
للضـرائب واحـتجازهـا من المنبع وسـدادها
للــدولــة، فـضلا عـن ان هـنــاك صعــوبــة في
احتـواء وفرض الضـرائب على الكـثير  من
المـشـــروعــات الخــاصــة ولاسـيمــا الـصـغيــرة

منها.
المجال الثالث: تنفيـذ القوانين الضريبية:
هناك العـديد من المشاكل المتعلقة بقضية
تنفيذ القوانـين السارية المفعول، وبخاصة
في مسألة عـدم الامتثال للضـريبة وتدخل
القــضــاء وتـبـنـي أســالـيـب المــصــادرة وبـيع
المــمــتلـكـــــات لمــن يمــتــنع عــن ســـــداد ديــن

الضريبة في بعض الأحيان.
فـضلًا عمــا تقــدم، هنـاك تــدابيـر إضــافيـة
ـــؤثــــر علـــى الـــسلــطـــة أخـــرى، يمـكـن ان ت
الضـريبيـة وتقلل من فـاعـليتهـا في جبـايـة
ديـن الضــريبــة، والمتـمثلـة بـإقـامـة معــاييـر
حـســابـيــة حــديـثــة   وجــداول بــالـضــرائـب
الجــديــدة، وبيــان حقــوق وواجبــات دافـعي
الضـرائب وضـوابط أخـرى ترتـبط بمكنـنة
الــنـــظــــــام الـــضــــــريــبــي، وتــــــدريــب المـلاك
الــضــريـبـي علــى الـتعــامـل مع المـتغـيــرات
ـــــريعــــة في بــيــئــــة اقــتــصــــاد الـــســــوق الـــسـ

الجديدة. 
ولغـرض تسلـيط الضـوء اكثـر على إصلاح
الــسيــاســة الـضــريـبيــة في العــراق، ننــاقـش

النقاط آلاتية:
أولاً: رفع كفاءة التحصيل الضريبي:
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الآجل المـتـــوســط: تـكـــون هـنـــاك حـــاجـــة
لاجــراء تغيـرات )نــوعيــة( تتـصل بـصيـانـة
وتعــزيــز الـبـنــى الأســاسـيــة الاقـتـصــاديــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة وتـقلــيــص الــتـــــوظــيف
الحكـومي وتحـسين كفـاءته وإدمـاج نفـقات
)خــارج الميــزانيـة( او الـنفقــات شبه المــاليـة

بالميزانية الحكومية. 
الآجل الـطــويل: حـيـث يفـتــرض إن تكــون
ملامح الاقتصاد اكثر وضوحاً وتم احتواء
ومــواجهــة المــشـكلات المــوروثــة فــسـيعـتـمــد
الأنفـاق علـى قــدرة الحكـومـة علـى تــوليـد
إيـــــــرادات تـغـــطــي الــنـفـقـــــــات والـــــــوفـــــــاء

بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية.
ولغــرض الـتـمعـن اكـثــر سـنــسلـط الـضــوء
ـــــى إصـلاح الانفــــــاق العـــــام مــن خلال عل

آلاتي:
أولاً: ترشيد الأنفاق الحكومي وتقليصه: 
يمثل الانفـاق الحكـومي نـسبـة لا يـستهـان
بها مـن الطلب الكلي القومي وان محاولة
تقليل هـذا الأنفـاق وتـرشيـده سيـؤدي إلـى
تحــرر الحكــومـي مـن أعـبــاء كـبـيــرة كــانـت
تــربـك من نـشــاطهــا المــالـي والاقتـصــادي،
فـضلًا عـن إن تلك الـعمـليــة سـتعـمل علــى
ـــالمـــوازنـــة الحـكـــومـيـــة، تـقلـيــص الـعجـــز ب
وبــالتــالي تــستـطـيع الحكــومــة الـتخلـص
الجــزئـي مـن حجـم الــديـن العـــام ويكــون
رسم معالم التـرشيد في الأنفاق الحكومي

في النقاط آلاتية:
1(الــتخلـص الجــزئـي المـتــدرج مـن الــدعـم
الاقتـصـادي الــذي تتحـمله الحكـومــة من
جــراء وجــود وحــدات إنـتــاجـيــة بــالقـطــاع
العام تحقق خسـارة ويكون ذلك من خلال

سبل معينة أبرزها:
أ‌.تصفية هذه الوحدات أصلا.

ب‌.بــيعهـــا للقـطــاع الخــاص وذلـك علــى
أساس انتقائي.

ت‌.الـعــمـل عـلـــــــى ادارتـهـــــــا عـلـــــــى أســـــس
اقـتــصـــاديـــة وتجـــاريـــة لـكــي تحقـق ربحـــاً

حقيقياً.
ويعتمـد اتبـاع أي من الأسـاليب للـتخلص
مـن أعبـاء ذلك الــدعم علـى مـدى فــاعليـة
المـشــاريع الحكــوميـة المـدعـومــة في الإنتـاج

والاقتصاد القومي.
2(تـقلــيل دخـــول الحـكـــومـــة في المــشــــاريع
الاسـتـثـمـــاريـــة ذات الأهـمـيـــة المــتحـققـــة
للـمجـتمـع والتـي يمكـن للقـطــاع الخــاص
)المحلـي أو الأجنـبي أو المــشتــرك( أن يقـوم
بها وان ينحصر دور الاستثمار العام فقط
في المجــــــالات المــتـعـلـقــــــة بــبــنــــــاء الــبــنــــــى
الارتــكـــــــــــازيـــــــــــة وكـــــــــــذلــك في المجـــــــــــالات

الاستراتيجية للاقتصاد القومي.
3(تغيــر سيـاســة الحكـومـة تجــاه التـوظف
ويـكـــون ذلـك مــن خلال إعـــادة عــمل قـــوى

العرض والطلب في سوق العمل.
4(القضـاء علـى الـرشـوة والـفسـاد الإداري:
تـعد عملـيات التهـريب والاختلاس وسـرقة
المـال العـام وقبـول الـرشـوة من ابـرز الآفـات
المضـرة بـالاقـتصـاد القـومـي والمجتـمع كله
فـضـلًا عن أضــرارهــا علــى النـشــاط المــالي
للــدولــة إذ ينـجم عـن ذلك هــدر كـبيــر من
مــوارد الــدولــة ويـتــطلـب القـضــاء علـيهــا

تجنباً لدخول الدولة بمشاكل مختلفة.
ثانياً: تقنية تخصيص الأموال العامة:

الأصل ان كل زيـادة في الانفـاق العـام تعني
زيــادة نصـيب الفــرد من الخـدمـات العـامـة
الـتــي تقـــدمهـــا الـــدولـــة للــمجـتــمع مــثل
خدمـات الصحـة والتـعليم والإدارة العـامة
والـــــــى ذلــك،   ويــنـعــكـــــس ذلــك في زيـــــــادة
رفــاهيـة المجـتمـع لكن هــذا ليـس دائمـا مـا
يحــدث إذ انه لـيــس كل انفــاق عــام هــو ذو
مــردود إيجــابي، إذ أن كـثيــراً مـن مجــالات
الأنـفاق العام ينـطوي على إسـراف وتبذير
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لذلك، وذلك على النحو الآتي:
ثانياً: الإصلاح في قطاع المالية العامة:

تعــد عمـليــة إصلاح قـطـاع المــاليــة العـامـة
مـن أهـم الخـطــوات الــرئـيــسـيـــة للإصلاح
الاقــتـــصــــــادي ولاســيــمــــــا في الاقــتـــصــــــاد
العراقي، وتتضمن هذه العملية جملة من
الخطـوات  الرئـيسيـة والجذريـة والتي من
خلالهــا يمـكن لـلحكــومــة الــسيـطــرة علــى
حجم الإنفـاق العـام وهـذا يتـضمن تـقنيـة
الانفــاق وتقليـصه بصـورة تـدريجيـة حتـى
تـبـــدأ نــسـبـــة الانفـــاق العـــام إلـــى الـنـــاتج

القومي بالتناقص التدريجي. 
غـيــر أن خفـض الانفــاق أدى في كـثـيــر مـن
الحـالات إلـى الأضـرار بـالـطبقـات الفقيـرة
ــــى وخفــض الأنفـــــاق بمعــــدلات أكــبـــــر عل
القطاعات التي تهم تلك الطبقات، ومنها
خـــــدمـــــات الـــصحـــــة الأولــيـــــة والــتـعلــيــم
الأســاسـي ومـيــاه الــشــرب، هــذا في الــوقـت
الــذي يـتــطلـب تحقــيق خفـض الـبـطــالــة
وتخفـيـض حـــدة الفقــر عكــس مـثل هــذه
الـسياسات تماماً، ومن المهم في هذا الإطار
وقف  ظـــاهــــرة الانفـــاق الحـكـــومـي غـيـــر
المبـاشـر أو مـا يعـرف عـادة بــالصـرف خـارج
الميـزانية، هـذا الصرف الـذي تزايـد بصورة
مخيفـة منذ بـداية الثـمانينيـات حيث كان
يتسـبب في نحو نـصف العجز في الميـزانية،
وفي الــوقت الحــالي أصـبح الـصــرف خــارج
المـيــزانـيــة يـبــدو وكــأنه أمــر مــألــوف. ومـن
المهم الـعمل علـى إلغــاء مثل هــذا الصـرف
تمــامــاً أو تـضـمـيـنه في المـيــزانـيــة العــاديــة،
حتـى لا يـضطـر الـبنك المـركـزي في العـراق
ـــة لـتـمـــويل الـعجـــز دون إلـــى إصـــدار عــمل

تخطيط مسبق.
ومـن جــانـب أخــر يـتــطلـب إصلاح جــانـب
الإيرادات وتحسين جبايتها وابتكار وسائل
جــديــدة لــزيــادته، وان ابــرز هــذا الإصلاح
يـنــصــب علـــى إصلاح الإدارة الــضـــريـبـيـــة
وسياستها، فـالمعلومات الخاصة بالأنشطة
الاقـتـصــاديــة صــارت صعـبــة المـنــال، وذلك
لأسـبــاب عــديــدة مـن أبــرزهــا، ازداد عــدد
الأنـشطـة الاقـتصـاديـة وكـذلك زيـادة عـدد
الخــــاضعــين للــضـــريـبـــة، وازدادت حـــالات

التهرب الضريبي. 
وذلـك يعـنــي تغـيـيـــر دور الـــدولـــة بــشـكل
جذري، من التـدخل الواسع وغيـر المحدود
في الاقتصاد وبصورة غير كفء أحيانا إلى
القــيــــام بمهــــام محــــددة وواضحــــة ولـكــن
بـصورة اكـثر كفـاءه وفاعلـية، أي أن الـدولة
عليهـا أن تتـولـى الأمـور الاجتمـاعيـة علـى
نطـاق واسع وتنفق  الإيـرادات بصـورة اكثر

إنتاجية لتحقيق أهدافها.
وتغـييــر دور الــدولــة هــذا يهــدف إلــى دعم
الــسـيــاســة الاقـتـصــاديــة مـن اجل تحقـيق
الاستقـرار الاقـتصـادي ومـواجهـة المـشـاكل
الــتــي تــنــتج عــن عــملــيـــــات الإصلاح ومــن

أبرزها التغيرات الاجتماعية.
ثــالـثــاً: تــدابـيـــر إصلاح الأنفــاق العــام في

العراق:
تتـضمـن تلك التـدابيـر بمجمـوعـة مـعينـة
من الإجـراءات الخـاصـة بــإصلاح سيـاسـة
الانفــــــاق تقـــســم بحـــســب الآجل وتــبعـــــا
لأهمية الانفاق، وذلك على النحو التي: 

الآجل القــصيــر: تتــضمـن تقـليـص نــسبــة
الانـفاق إلـى النـاتج القـومي وتغيـير بـنيته
مــن خلال تـقلــيــص او إزالـــــة الإعـــــانـــــات
المقــــدمـــــة للــمـــشــــروعــــات والمـــســتـهلـكــين
وإخضاعهـا لتقييمـات ومعاييـر اقتصـادية
ومــالـيــة جــديــدة، هــذا إضــافــة إلــى إعــادة
ـــة  بــــرامج الــضـمـــان الاجـتـمـــاعـي هـيـكل
وتــرشيــد الـنفقــات الاجـتمــاعيــة الأخــرى،
)وتكـون أهـدافهـا تخفـيض حـجم الانفـاق

أي جانب كمي(. 
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والــشـــرائح الاجـتـمــاعـيـــة بحـيـث يـتــأثــر
الجــمــيـع مــن خـــطــــــواتـهــــــا وإذا لــم تـكــن
الخطـوات مـدروسـة ومـتكـاملـة، فـالـنتـائج
تكـون غيـر عادلـة إذ أنها سـتصيـب البعض
على حساب البعض الأخر، لذلك نلاحظ
تــضـــارب الآراء وتعـــارضهــا أحـيــانــا تجــاه

الإصلاح والكيفية التي يتم من خلالها.
وتحـتــاج عـملـيــة الإصلاح لقــوة سـيــاسـيــة
وقـوة شعبيـة متـكونـة من جمـيع الطبـقات
والــشــــرائح الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي ســتقـــوم
بــالإصـلاح وتحقق مـصـــالحهـــا في نهــايــة
المــطــــاف، وكل تـــردد  أو تـــأجــيل لـلإصلاح
يــؤدي لانقـســامــات في الآراء الاجـتمــاعيــة
ومــن ثــم تــــــأجــيـل الإصـلاح أو الاكــتـفــــــاء
ــــالــتــــرمــيــم وتعـــــديل وتــطــــويـــــر بعــض ب
التـشـريعـات الـتي لا تـشكـل في مجمـوعهـا

ألا جزءاً  من الإصلاح الاقتصادي.
ــــان عــملــيـــــة الإصلاح ونـخلـــص القــــول ب
عمليـة متـكامـلة تـشمل جمـيع القطـاعات
الاقـتـصــاديــة فـلا يمكـن ان تقــوم بــإصلاح
القـطاع المالي دون أن يـرافق ذلك سياسات
لإصلاح القـطــاع النقــدي، وإسنــاد كلامنـا
ان عـملـيــة الإصلاح تمــثل مجـمــوعــة مـن
ـــة والمــسـتـمـــرة الـتـي العــملـيـــات الــشــــامل
تـتضـمن إعـادة الهـيكلــة وتطـويـر الأنـظمـة
والقـوانـين والتـشـريعـات بحـيث تـسـاهم في
زيادة معـدلات النمـو الاقتصـادي وتحسين
أداء الاقــتــصـــــاد القــــومــي بمــــا يـحقـق له
ــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة الــتــنــمــيــــــة الــــشــــــامـل

والاجتماعية.
ــيـــــــة يـعـــــــد الإصـلاح الاقــتـــصـــــــادي عــمـل
تــسـتهــدف تحــسـين أسلــوب تعـبـئــة المــوارد
وتخـصـيـصهــا بغـيــة تلـبـيــة الاحـتـيــاجــات
الحــاليــة والمــستـقبـليــة الاجـتمــاعيــة علــى

وجه افضل من ذي قبل.
وان الــتغــيـــــرات الــتــي تــصــب في عــملــيـــــة
الإصلاح لابد ان تبدأ بـالضرورة من أدوات
السـياسـة العامـة في الاقتصـاد والمؤسـسات
القائمة وذلك بشكل تدريجي وشمولي، إذ
أن الـتـــدرج أمـــر مــطلـــوب لا في صـيـــاغـــة
قــــوانــين وأنــظــمـــــة الإصلاح وتــنفــيــــذهــــا
فحسب بل أيضا في تغيير سيكولوجية كل
من يكـون له دور في الاقـتصــاد. ونظـراً لان
الإصلاحــــات الجــــزئــيــــة لا تــســتــطــيع ان
تجلـب في نهــايــة الأمــر إلا نـتــائج جــزئـيــة
ومــؤقتـة تــستلـزم في نهـايــة المطـاف إجـراء
إصلاحـات شـاملـة بغيـة تحقيق نمـو يقـوم
أسـاســا علــى المكـاسـب في إنتــاجيـة عــوامل

الإنتاج ولأعلى المدخلات المادية .
يـتــطلـب اتجــــاه الإصلاح الاقـتــصـــادي في
العـراق إلـى الأخـذ بـاللامـركـزيــة الفعـالـة
ــنـــــســيـق الـقـــــــرارات عــن طـــــــريـق أدوات وت
الــسـيــاســات غـيــر المـبــاشــرة ومــؤســســاتهــا
الــداعمــة في ظل التـوجـيه العـام لـسيـاسـة
الاقتـصــاد الكـلي. وتجــاوز مــرحلــة مجــرد
أيلــولــة الـسلـطــة الإداريــة التـي تميــزت به
الإصلاحـات الـسـابقـة أمـر يتـطلب الـدعم
من آليـات اقـتصـاديـة تكـون كـاملـة الـتطـور

وواسعة النطاق.
فـأي آليـة اقـتصـاديـة تـؤدي وظـيفتهـا علـى
الــنحـــــو المــنـــــاســب لا تـــشــمـل تخــطــيــط
الاقـتصــاد الكلي فحـسب، بـل تسعـى أيضـا
إلــى إسـنــاد دورهــا نــسـبـيـــاً في تخــصـيــص
المــــوارد إلــــى سـيــــاســــات الــنقــــد والمــــالـيــــة
والـضــرائب والـتجــارة والأسعــار والــدخــول
ــــة لــتــنـــســيـق القــــرارات بــــوصـفهــــا وســيل
الاقتصادية والمواءمة بينها وبين التغيرات
الهـيـكلـيــة المـتــوســطـــة الآجل والــطـــويلــة

الآجل .
سـيـتـم تــركـيــزنــا في هــذه الــدراســـة علــى
إصلاح قـطــاع المــالـيـــة العــامـــة وذلك مـن
خـلال منــاقـشــة أهم المـقتــرحــات الكفـيلــة
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كانت الطاولة الثانية الخاصة
باشكالية الاصلاح الاقتصادي
في العراق محط اهتمام
المشاركين في المحور
الاقتصادي عموماً، حيث
ابتدأت ببحث الدكتور عبد
الجبار الحلفي، رئيس قسم
الدراسات الاقتصادية في
مركز دراسات الخليج العربي
بجامعة البصرة، ثم البحث
الثاني الذي شارك في انجازه
الدكتوران ستار جبار البياتي
وعبد الرحمن المشهداني
من مركز بحوث ودراسات
الخليج العربي بالجامعة
المستنصرية.
ثم تصدى الدكتور عماد
محمد علي التدريسي في
كلية الادارة والاقتصاد
بجامعة بغداد في بحثه
الموسوم اصلاح قطاع
المالية العام في الاقتصاد
العراقي )دراسة استشراقية
لدعم موازنة الدولة( حيث
جاء في بحثه:


